وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية

قرار رقم 40 لسنة 1998 

بشأن قواعد تنظيم ضم العلاوات الخاصة 

الى اجر الاشتراك الاساسى(
) 

وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية 

     بعد الإطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى ، 

     وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ، 

     وعلى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات .

     وعلى القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى ،

     وعلى القانون رقم 174 لسنة 1993 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام ، 

     وعلى القانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات ،

     وعلى القانون رقم 203 لسنة 1994 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام ، 

     وعلى القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، 

     وعلى القانون رقم 23 لسنة 1995 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام ، 

     وعلى القانون رقم 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات ،

     وعلى القانون رقم 85 لسنة 1996 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام ، 

     وعلى القانون رقم 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات ، 

     وعلى القانون رقم 82 لسنة 1997 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام ، 

     وعلى القانون رقم 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات ، 

     وعلى القانون رقم 90 لسنة 1988 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام ، 

     وعلى القانون رقم 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات ، 

     وعلى القانون رقم 94 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون التامين الإجتماعى ،

     وعلى قرار وزير التامينات رقم 53 لسنة 1992 بشان أجر الإشتراك المتغير فى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، 

     وعلى قرار وزير التامينات رقم 64 لسنة 1992 بشأن قواعد تنظيم ضم العلاوات الخاصة إلى أجر الإشتراك الأساسى ،

     وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 18/6/1998.

قــرر

( المادة الاولى ) 

     تضاف العلاوات الخاصة المستحقة وفقاً للقوانين التالية إلى أجر الإشتراك الأساسى إعتباراً من التاريخ المحدد قرين كل منها .

العلاوة المقررة بالقانون رقم 174 لسنة 1993 إعتباراً من أول يوليو 1998 .

العلاوة المقررة بالقانون رقم 203 لسنة 1994 إعتباراً من أول يوليو 1999 .

العلاوة المقررة بالقانون رقم 23  لسنة 1995 إعتباراً من أول يوليو 2000 .

العلاوة المقررة بالقانون رقم 85  لسنة 1996 إعتباراً من أول يوليو 2001 .

العلاوة المقررة بالقانون رقم 82  لسنة 1997 إعتباراً من أول يوليو 2002 .

العلاوة المقررة القانون رقم 90  لسنة 1998 إعتباراً من أول يوليو 2003 .

      ويراعى فى تحديد كل علاوة تضاف إلى أجر الإشتراك الأساسى الاتى : 

1 ـ  بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين فى القطاع الخاص ألا تتجاوز نسبة العلاوة النسبة المنصوص عليها فى القانون الذى قررها .

2 ـ  يحدد الحد  الاقصى لقيمة العلاوة بقيمة علاوة محسوبة على أساس أجر إشتراك أساسى مقداره 250 جنيهاً شهرياً .

3 ـ  ألا يجاوز أجر الإشتراك الأساسى بعد ضم العلاوة الحد الاقصى لهذا الأجر فى تاريخ ضمها .

( المادة الثانية ) 


يزاد الحد الاقصى لأجر الإشتراك الأساسى السنوى إلى القيم المبينة     فيما يلى إعتباراً من التاريخ المحدد قرين كل منها : 

6300 جنيه إعتباراً من أول يوليو 1998 .

6600 جنيه إعتباراً من أول يوليو 1999 .

6900 جنيه إعتباراً من أول يوليو 2000 .

7200 جنيه إعتباراً من أول يوليو 2001 .

7500 جنيه إعتباراً من أول يوليو 2002 .

7800 جنيه إعتباراً من أول يوليو 2003 .

( المادة الثالثة )

     فى تحديد أجر تسوية معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحق فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة بالنسبة للعاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام يراعى فى العلاوة التى تم اضافتها إلى أجر الإشتراك الأساسى ما يلى : 

1 ـ  فى الحالات التى يتحدد فيها أجر تسوية المعاش بمتوسط الاجور التى أديت على اساسها الاشتراكات تضاف العلاوة الى اجور فترة المتوسط السابقة على اضافة العلاوة الى اجر الاشتراك الاساسى .

2 ـ  فى الحالات التى يتحدد فيها أجر تسوية المعاش بغير متوسط الأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات تضاف إلى أجر التسوية العلاوة التى تم إضافتها إلى أجر الإشتراك الأساسى .

      ويسرى حكم البند (2) من الفقرة السابقة فى شأن حالات انتهاء الخدمة نتيجة إصابة عمل بالنسبة للعاملين بكادرات خاصة وذلك فى حالة تسوية المعاش وفقاً للقوانين الخاصة بها.

     ويشترط لتطبيق حكم هذه المادة أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن العلاوة الخاصة فى تاريخ إنتهاء خدمته .

( المادة الرابعة ) 

     تدخل العلاوة التى تم إضافتها إلى أجر الإشتراك الأساسى ضمن فترة المتوسط الشهرى للأجور التى إديت على أساسها الإشتراكات أعتباراً من تاريخ إضافتها للأجر المشار إليه وذلك فى تحديد الحقوق الاتية : 

المعاش المبكر. 

     تعويض الدفعة الواحدة المستحق وفقاً للمواد ارقام (26 و 27 و 28 ) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه والمادة رقم (99) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه .

     المكافأة وذلك بمراعاة استبعاد العلاوة من أجر حساب المكافأة عن المدة المحسوبة وفقاً للمادة (34) من قانون التامين الإجتماعى المشار إليه اذا لم يكن أجر حساب المبالغ المطلوبة عنها قد تضمن قيمة العلاوة .


معاش العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل .


تعويض العجز نتيجة إصابة عمل .

التعويض الإضافى .
     كما يسرى حكم هذه المادة على حالات الإستحقاق المنصوص عليها فى المادة الثالثة إذا لم يكون المؤمن عليه مشتركاًعن العلاوة الخاصة فى تاريخ إنتهاء خدمته.

( المادة الخامسة )

     يزاد الحد الاقصى الرقمى الشهرى لمعاش الأجر الأساسى إلى القيم المبينة   فيما يلى إعتباراً من التاريخ الموضح قرين كل منها : 

420 جنيهاً إعتباراً من أول يوليو 1998 .

440 جنيهاً إعتباراً من أول يوليو 1999 .

460 جنيهاً إعتباراً من أول يوليو 2000 .

480 جنيهاً إعتباراً من أول يوليو 2001 .

500 جنيهاً إعتباراً من أول يوليو 2002 .

520 جنبهاً إعتباراً من أول يوليو 2003 .
( المادة السادسة )

     مع مراعاة حكم المادة السادسة من القرار الوزارى رقم 64 لسنة 1992 المشار إليه يزاد الحد الأدنى الرقمى الشهرى لمعاش الأجر الأساسى إعتباراً من أول يوليو 1998 حتى أول يوليو 2003 بمقدار خمسة جنيهات مقابل كل علاوة خاصة تم إضافتها إلى أجر الإشتراك الأساسى وذلك إذا كان المؤمن عليه مشتركاً عنها فى تاريخ إنتهاء خدمته .

( المادة السابعة ) 

     لا تستحق كل من الزيادات المقررة بالقوانين التالية عن العلاوات الخاصة للحالات التى ينشأ فيها الحق فى المعاش إعتباراً من التاريخ المحدد قرين كل منها : 

الزيادة المقررة بالقانون رقم 175 لسنة 1993 المشار إليه إعتباراً من أول يوليو 1998 .

الزيادة المقررة بالقانون رقم 204 لسنة 1994 المشار إليه إعتباراً من أول يوليو 1999 .

الزيادة المقررة بالقانون رقم 24  لسنة 1995 المشار إليه إاعتباراً من أول يوليو 2000 .

الزيادة المقررة بالقانون رقم 86  لسنة 1996 المشار إليه إعتباراً من أول يوليو 2001 .

الزيادة المقررة بالقانون رقم 83  لسنة 1997 المشار إليه إعتباراً من أول يوليو 2002 .

الزيادة المقررة بالقانون رقم 91  لسنة 1998 المشار إليه إعتباراً من أول يوليو 2003 .

ويراعى فى تحديد كل من هذه الزيادات القواعد الآتية : 

1 ـ  الأحكام المنصوص عليها فى القانون المقرر للزيادة .

2 ـ  يتحدد الحد الاقصى لقيمة العلاوة المستحق عنها الزيادة بقيمة علاوة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى فى 30/6/1992 .

3 ـ  بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين فى القطاع الخاص إلا تتجاوز قيمة العلاوة التى تتحدد على أساسها الزيادة نسبة العلاوة التى حددها صاحب العمل بما لا يجاوز نسبة العلاوة المقررة للعاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام منسوبة إلى أجر إشتراك المؤمن عليه الأساسى فى تاريخ بدء إستحقاقها وبمراعاة إلا يجاوز الأجر المنسوب إليه نسبة العلاوة الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى فى 30/6/1992.

( المادة الثامنة ) 

     يتم تحديد المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة مقابل الزيادة فى الحقوق التأمينية عن الأجر الأساسى نتيجة حسابها وفقاً لأحكام هذا القرار ووفقاً للجدول رقم (4) المرافق لقانون التامين الإجتماعى المشار إليه وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ ضم العلاوة إلى أجره الأساسى وقيمة العلاوة .
( المادة التاسعة )

   ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به إعتباراً من أول يوليو 1998 .
وزيرة

التأمينات والشئون الإجتماعية

   " مرفت تلاوى "
�) صدر بتاريخ 18/6/1998 ، ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 201 فى 6 سبتمبر سنة 1998 .   





